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 التأصيل الفقهي لخطاب الضمان البنكي

 :صخلالم

التي تجري اليوم بين  ة غير معهودة سابقا، فهذه المعاملةد لمعاملمصطلح جدي يخطاب الضمان البنك         
مستفيدة من ضمان هذا العميل لقاء  ةالمستفيدة من ضمان البنك له، وجه ةثلاثة اطراف، وهم: العميل وهو الجه

يقدم  ،ر لخطاب الضمان للعميلصد  عمل يقوم به، ويمثل البنك الطرف الثالث في المعاملة، حيث يكون هو الم  
لو تأخر أو قصر في عمله. و لهذه ما كون البنك ضامنا للعميل فيالى الجهة المستفيدة صاحبة المشروع، في

ذكرها ووجه الحاجة اليها في عصرنا الحاضر، ثم يتعرض هذا البحث الى  ،المعاملة خصائص و عناصر
يستعرض التفسيرات الفقهية لخطاب الضمان، في كون هذه المعالمة كفالة أو وكالة أو جعالة أو هو من باب 

بالضمان، فيحاول البحث طرح الرؤى الفقهية لمجموعه العلماء المسلمين أزاء هذه المعاملة، ثم قاعدة الخراج 
بيان الراجح منها، فإن كل رأي من هذه الآراء تترتب عليه آثاره الخاصة به، والتي تختلف عن آثار الرأي 

 لهذه المعاملة من الناحية الفقهية. الآخر، فجاء البحث مؤصلاا 

 الجعالة. -الوكالة -الكفالة -البنك -المستفيد -العميل -ضمان-خطاب احية:الكلمات المفت

 

 :المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 آله الطيبين الطاهرينو  الصلاة على محمدو  لله رب العالمين الحمد     

اب هي معاملة ما يسمى ب )خط ،التي طرأت على الجانب الاقتصاديو  من المعاملات المالية المعاصرة،
نما برزت في الآو  دة في السابق،هذه المعاملة لم تكن معهو و  الضمان(،  ونة الأخيرة.ا 

ذه الى دراسة ه ءوابط الشرعية، فقد انبرى الفقهاجعلها تسير ضمن الضو  لأجل تكييف هذه المعاملة شرعياا،و 
 صول الإسلامية.الأو  القواعدو  جمستفسيرها بما ين تهم فيمحاولاالظاهرة ، ثم أبدوا 

ها ضمن الإطار الشرعي تأصيلو  الحاجة اليها،و  ناصرها،عو  هذا البحث يحاول أن يبين حقيقة هذه المعاملة،
 الإسلامي.

 وقد وقع البحث على ثلاثة أقسام: 

 تعريف خطاب الضمان –المبحث الأول 

 اشتمل على مطلبين:و  
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 .تعريف خطاب الضمان لغةا  -المطلب الأول 

 ب الضمان اصطلاحاا.تعريف خطا -المطلب الثاني 

 الحاجة إليهو  عناصر خطاب الضمانو  خصائص –المبحث الثاني 

 قد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب:و 

 خصائص خطاب الضمان. –المطلب الأول 

 عناصر خطاب الضمان. –المطلب الثاني  

 الحاجة الى خطاب الضمان. –المطلب الثالث 

 ب الضمانالتفسير الفقهي لخطا –المبحث الثالث 

ج هو المنه كان المنهج المتبع في هذا البحثو  ،قد اشتمل على خمسة تفسيرات لأهم الآراء في هذا البابو 
 حليلي.التو  الاستقرائي

  العمل الصالح.و  التوفيق للعلمو  تعالى القبول،و  نسأله سبحانه

 

 :المبحث الأول

 :تعريف خطاب الضمان

المطلب الثاني يستعرض أهم و  تطرق الى التعريف اللغوي،ويشتمل هذا المبحث على مطلبين، الأول ي
 التعاريف التي ذكرها العلماء لمصطلح خطاب الضمان.

 خطاب الضمان لغةا  –المطلب الأول 

ما هو  خطاباا،فلان فلاناا مخاطبة و  قد خاطب و . (1) الذي يتكلم به الخطيبالخطاب: هو اسم لذلك الكلام 
 .(3)(تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقونلا و ) ، قال تعالى:(2)يتخاطبان

 .(4)وجه اليه كلاماا و  حادثهو  لمهكخطاباا: و  خاطبه مخاطبةو 

 فالخطاب: هو الكلام الموجه من طرف لطرف آخر.

 .(5)ضمنه أي غرمهو  أما الضمان: من ضمن ضماناا فهو ضامن،و 

 .(6)كفله يضمن فلان فلاناا أو 
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 ب اللغوي )خطاب الضمان( هو الكلام الموجه الى طرف آخر ليضمنهبذلك يصبح معنى هذا المصطلح المركو 
 من غرامة. ما عليه يتحملو  يكفله،و 

 خطاب الضمان اصطلاحاا  –المطلب الثاني 

في باب المعاملات الاسلامية الاقتصادية، وقد جرى استعماله  الاصطلاح من الاصطلاحات المستحدثة يعد هذا
 ات التي تقدمها المصارف.دمكأحد الخ في المعاملات المصرفية

لما يترتب عليها من فهم  ،ولذا فإننا نجد أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، وسيتم ذكر أهم هذه التعاريف
قد تختلف بحسب اختلاف التعريفات التي ذكرها علماء  التي ، حكاممخرجات الا تاثير فيالوبالتالي  للمصطلح،

 من هذه التعاريف: و  الشرع،

المصرف بكفالة أحد عملائه )طالب  خطاب الضمان: هو عبارة عن تعهد كتابي، يتعهد بمقتضاه –أولاا 
ذلك و  على عاتق العميل المكفول، اه طرف ثالث، بمناسبة إلتزام ملقىالإصدار(، في حدود مبلغ معين تج

مصرف المبلغ المضمون ال هذا العميل بالتزامه اتجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع ءضماناا لوفا
 .(7)العميل من المعارضة يهالضمان، دون التفات لما قد يبد عنه، عند أول مطالبة خلال سريان خطاب

 فالتعريف هنا يشير الى كون المصرف يكون كفيلاا للعميل.

بل ه بدفع مبلغ نقدي معين أو قايلمهائي يصدره البنك بناء على طلب عخطاب الضمان: هو تعهد ن –ثانياا 
 .(8)للتعيين خلال مدة معينة، بمجرد أن يطلب من البنك ذلك، دون الرجوع الى العميل

 كفالة، ويخرج بذلك التعهد الأولي.الوهذا التعريف يشير الى كون خطاب الضمان هو تعهد نهائي، ولا يشير الى 

من البنك بناء على طلب  من محدود، غير قابل للرجوع، يصدرهو تعهد كتابي مقيد بز خطاب الضمان:  –ثالثاا 
طرف آخر )عميل له(، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ  معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، 

يد من هذا التعهد أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ويكون استيفاء المستفلقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة 
 نحوها،و  لتزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروعالعميل فيما ا)خطاب الضمان( متى تأخر أو قصر 

 .(9)يرجع البنك على العميل بما دفعه عنه للمستفيدو 

 لكنه لم يقيده بكونه نهائياا. ،وهذا التعريف كسابقه يشير الى كون خطاب الضمان هو تعهد

لمستفيد في ذلك الخطاب، خطاب الضمان: هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى ا –رابعاا 
 .(10)قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيدطالب الضمان، عند عدم نيابة عن 
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خطاب الضمان: عبارة عن صك يصدره البنك بناء على طلب العميل يتعهد فيه بدفع مبلغ نقدي  –خامساا 
يوضّح فيه بدقة و  ذلك المستفيد، لطرف ثالث )يسمى المستفيد( في حالة إخلال ذلك العميل بالتزاماته تجاه

جراءاتهو  الأسباب الموجبة للدفع  .(11)ا 

ومن خلال ما تقدم من التعريفات يمكن الانتهاء الى أن خطاب الضمان هو تعهد كتابي من المصرف لجهة 
أخرى عن العميل، في تحمل الخسارة، إن حصلت، جراء عدم التزام العميل بالشروط المتفق عليها في العقد 

 الجهة المستفيدة.و  لمعاملي الذي جرى بين العميلا

 :المبحث الثاني

 :الحاجة اليهو  عناصر خطاب الضمانو  خصائص

 

 عناصره،و  بناء على ما تقدم من تعريف خطاب الضمان، يمكن أن يتوصل الى خصائص هذا العقد
 اجة الى خطاب الضمان.المطلب الثاني العناصر، والمطلب الثالث الحو  ،سيتناول المطلب الأول الخصائصو 

 

 :خصائص خطاب الضمان –المطلب الأول 

 مما تقدم من التعاريف لخطاب الضمان يظهر أن له خصائص، أهمها:

خطاب الضمان بمثابة صك، أي أن له قيمة مالية لدى المصرف المصدر له، بمقدار  ما تضمنه  –أولاا 
 الخطاب، فلا يحتاج حامله الى اثبات حقه المالي.

يعتبر خطاب الضمان ساري المفعول منذ توقيعه الى أجله المحدّد، ولا يجوز  للمصرف أن يتراجع عنه،  – ثانياا 
 لتعلق حق الغير به.

التزام المصرف في مراجعة و  أخل العميل بالتزاماته تجاه المستفيد،المصرف مطالب أمام المستفيد، إذا  –ثالثاا 
 .(12)ى العميلجهة أخرى حت ةالمستفيد له مستقلاا عن أي

 

  :عناصر خطاب الضمان –المطلب الثاني 

هذه و  تقدمة أن لخطاب الضمان عناصر بمجموعها تكون هذا المركب،مويتبين من خلال التعاريف ال 
 العناصر هي:
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هو المعرف المتعهد بدفع المبلغ المحدّد في الخطاب، إذا أخلّ العميل بالتزاماته، في وقت و  الضامن: –أولاا 
 د مع المستفيد.المحد

 إصدار الخطاب، لأمر جهة أخرى مستفيدة من العميل.هو العميل الطالب و  المضمون: – ثانياا 

 هو الجهة التي صدر الخطاب لصالحها، كالحكومة أو شركة مقاولات أو غير ذلك.و  المستفيد: –ثالثاا 

 هذه العلاقات هي:و  ضمان،بين هذه الأطراف الثلاثة المتقدمة علاقات مترابطة، بسبب خطاب ال وينشأ

ترّتب هذه العلاقة وفق ما تم الاتفاق عليه بينهما، والذي اساسه ضمان و  علاقة المعرف بعميله، -1
 اصدار الخطاب للعميل.و  رفصالم

العلاقة بينهما بموجب  حددتتو  علاقة العميل بالمستفيد من الخطاب، الذي هو بمثابة تأمين نقدي له، -2
 العقد الذي تم بينهما.

رف بالمستفيد من إصدار الخطاب، ويحدّد العلاقة بينهما ما تم الاتفاق عليه، من التزام لاقة المصع -3
رف من العميل، صرف بدفع المبلغ المدّون في الخطاب عند طلبه من تأمين آخر، يكون لدى المصالم

   .(13)إذا أخل العميل بالتزاماته أو شروطه تجاه المستفيد

 عمليه.و  ستفيده العميل، والذي يمنحه قوة ماليةالضمان الذي ي –رابعاا 

 رف على إصدار هذا الخطاب أو تمديد أو تعديله.صالعمولة التي يتقاضاها الم –خامساا 

 .(14)رف ملزماا بضمان عميله بما يمليه الخطاب الموقع بينهماصمدّة الخطاب التي يكون فيها الم –سادساا 

 

  :لضمانالحاجة الى خطاب ا –المطلب الثالث 

حينما يريد المقاول أن يدخل في مناقصات أو مشاريع مختلفة للقيام بعمل معين كتنفيذ مشروع، أو يرتبط 
ة العطاء أو حرست عليه المناقصة فعلاا، فإنه لابد له من تقديم ضمان نقدي لتلك الجهة طار و  مع جهة معينة،

شترك في المناقصة مبلغاا معيناا من المال كتأمين المشروع؛ لأن هذه الجهات عادة ما تطلب من المقاول أو الم
كل من يتقدم من المشتركين في المناقصة،  عرض جدّية تأخذه في حالة التخلّف عن الالتزام، أو تأخذه لضمان

لكي لا يتم تقديم و  خسائر التي قد تطرأالي قد تصدر من المقاول، أو لعدم الوقوع في مشاكل التخلف الت وذلك
يمكن للمقاول أن يتصرف في هذه الأموال لانجاز المشروع، ولذا و  بشكل نقدي للطرف المستفيد، هذه الأموال

رف طالباا منه خطاب الضمان، الذي يصدره البنك، ذلك بالتوجه الى المصو  العملية، فإن العميل يلجأ الى هذه
الضامن بالقيمة أو الخسائر  رفبة المشروع، يمكنها أن تطالب المصليكون بمثابة تأمين نقدي لدى الجهة صاح

رف يدفع القيمة المحددة في عدم الوفاء بشروط العقد، فالمص التي من المحتمل أن يتعرض لها العميل، أو عند
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يرجع على العميل بما دفع، حيث يكون هو الآخر )العميل( قد وثّق حقه الضامن لخطابه بطريقة و  الخطاب،
 .(15)أخرى غالباا 

يضمن المستفيد به حقوقه، ويعطي  ،خطاب الضمان في الوقت حاضر، تمثل حاجة أساسيةفيتبيّن أن الحاجة ل
 أمواله لدى الجهة المستفيدة. للعميل قوة مالية اعتبارية، من غير أن يجمّد

 

 :المبحث الثالث

 :التفسير الفقهي لخطاب الضمان

 

نما ظهرت في الآونة و  ابق،لم تكن هذه المعاملة جارية في السو  بما أن خطاب الضمان نشأ حديثاا، ا 
بداء رأيهم في مشروعية و  الأخيرة، فلابد للفقهاء والمختصين بالعلوم الشرعية من بيان ماهية هذا العقد من جهة، ا 

ن كانت لا تتعارض، فماو  ، أم لا،القواعد العامة للشرع الإسلاميمع هل تتعارض و  مثل هذه العقود، هو الوجه  ا 
لى العقود المتعارفة في الفقه سابقاا، أم أن هذه من جنس العقود الجديدة التي لا في مشروعيتها، فهل ترجع ا

شروطها مع الأصول العامة للدين الإسلامي، ولذا سيتعرض هذا المبحث الى آراء الفقهاء في و  تتعارض أركانها
لكل  الفقهي يفيتكذلك من خلال الو  سيتبين موقف هؤلاء العلماء من عقد خطاب الضمان،و  توجيه هذه العقود،

 واحد من المختصين بهذا الجانب.

 من هذه الآراء:و  وسيتعرض هذا المبحث الى جملة من آراء الفقهاء في التأصيل الفقهي لهذا العقد الجديد،

 

 :خطاب الضمان كفالة –اولاا 

كفالة في الفقه الو  حجتهم في ذلك: أن تعريف خطاب الضمانو  وهو رأي لمجموعة من الباحثين المعاصرين،
 . (16)هو التزام الشخص مالاا واجباا على غيره لشخص ثالثو  الإسلامي متفقان من حيث المعنى،

 : بأن ويمكن أن ينقض عليه

في و  برأ الآخر،و  سقط الحق هاتين، أيهما أدّ صير الحق لازماا للذمالكفالة ضم ذمة الى ذمة، بحيث ي – 1 
رف )الكفيل( يصبح المصو ولا تكون ذمته مشغولة،  ريئاا تجاه المستفيد،خطاب الضمان يصبح العميل المكفول ب

 .(17)ب الوحيدهو المطال  
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فعلى هذا الفرض يكون العقد عبارة عن كفالة  .(18)بعض الشافعية الكفالة بشرط براءة الأصيلوقد أجاز 
 هذا الرأي. ، ويصح اعتبار خطاب الضمان كفالة بحسبمشروطة بابراء الطرف الاخر، وهو العميل

دون ملاحظة قبول الكفيل من عدمه،  ،رف الكافلالمصو  العقد بين العميل المكفول في خطاب الضمان يتم – 2
 فلا يعتبر رضاه، بينما الذي يعتبر رضاه في الكفالة هو المكفول له )المستفيد(.

يم عقد الضمان، بينما لا رف رسوماا متفقاا عليها بينهما، عند تنظفي خطاب الضمان يدفع العميل للمص – 3
 يجيز الفقهاء أخذ أجرة على الكفالة، لأنها تبرع من أعمال الإحسان.

إن الكفالة تعطي الكفيل حق الخيار في أن يقوم بعمل المكفول، أو أن يدفع المبلغ المطلوب، بينما لا يملك  – 4
 عند أول مطالبة من المستفيد.و  طلوب،ما عليه إلا أن يدفع المبلغ المو  الكفيل في خطاب الضمان هذا الخيار،

 

 :خطاب الضمان وكالة –ثانياا 

 اء ما على العميل،رف في أدخطاب الضمان عندهم كالوكالة للمص ، فإن(19)وهو رأي آخر لبعض الباحثين
 أن تكون بأجر، بخلاف الكفالة. الوكالة يمكنو 

الأمور، لكنهما يختلفان في من كان في كثير الوكالة يشتر و  وما يؤاخذ على هذا التعريف هو أن خطاب الضمان
يوكل غيره فيه، بينما طالب كنه لسبب ما لو  بنفسه، أخرى، فمثلاا في الوكالة يستطيع الموكل أن يباشر العمل

إصدار خطاب الضمان، الذي هو الأصيل في أداء العمل، لا يمكنه القيام بالعمل إلا بعد استصدار خطاب 
 9الضمان.

رف، فيصح بمبلغ مالي للعميل أودعه في المص فإن خطاب الضمان إذا كان مغطى بالكامل ومن جهة أخرى،
رف بمال العميل، حين تخلفه عن أداء العمل بشكل صحيح، أو صرف وكيلاا في التينذاك أن يكون المصح

 التزامات الواجب عليه تنفيذها.و  تخلف عن الشروط

أن نقول: بان المصرف وكيل عن العميل ح كامل، فيص وأما في حالة عدم كون خطاب الضمان مغطى بشكل
يمكن أن يدعى كونه أما ضمان البنك للعميل في المال غير المغطى، فلا و  رف بالجانب المغطى مالياا،في التص

الياا، حتى يصح أن يقال: بأن المصرف رف، لأنه لا مال للعميل في الجانب غير المغطى موكيلاا في التص
 يه.ف فوكيل في التصر 

 

 :وكالة من جهة أخرىو  خطاب الضمان كفالة من جهة، –ثالثاا 
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 رف يغطي قيمة الخطابلطالب الخطاب رصيد في المص ليس _ أين غير مغطى فإذا كان خطاب الضما
ذا كان مغطى فهو وكالة.و  فهو كفالة، _  ا 

هذه هي حقيقة الضمان و  لاا،آى ذمة غيره فيما يلزم حالاا أو من كان بدون غطاء، فهو ضم ذمة الضامن اللأنه إ
 أو الكفالة في الفقه الاسلامي.

ن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان، وبين مصدرّه هي الوكالة، الوكالة تصحّ و  وا 
 .(20)بأجر أو بدونه، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد )المكفول له(

 

 :ةجعالو  خطاب الضمان كفالة –رابعاا 

هو تعهد من البنك و  المستفيد كفالة،و  وهو رأي للسيد الشهيد محمد باقر الصدر )رض(: فهو ما بين البنك
ابة عن طالب الضمان عند عدم قيام ب الى المستفيد في ذلك الخطاب، نيبقبول دفع مبلغ معين لدى الطل

 ل المستفيد.ب  الطالب بالتزامات معينة ق  

طلب من الشخص المقاول ضامناا ضمانه للشرط بو  ن جهة تعهد البنكجعالة، فمو  ةالمقاول كفالو  وما بين البنك
 المقاول )مكفولاا عنه( .و  لما يخسره البنك نتيجة لتعهده، ففي مثل هذه الحالة يكون البنك )كافلاا(

اب يعزز وأما أخذ العمولة من قبل البنك من المقاول فهي جعالة، لأن هذا التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخط
عليه، أو عمولة من قبل ذلك  ةفرض جعالبذلك يكون عملاا محترماا، يمكن و  قيمة التزامات الشخص المقاول،

 .(21)الشخص

سواء  –: خطاب الضمان الصادر من البنك بطلب من المقاول لصالح المستفيد بأن الرأيرض على هذا واعت  
 لا يجوز أخذ الأجرة عليه. –طى فيكون ضماناا حساب المقاول، فيكون حوالة، أو غير مغكان مغطى من 

 رض القول بجواز أخذ الأجرة على كل خدمة، إن لم يكن منهياا عنها، فيقول:تعالم ثم يستدرك

يكون منهيّاا عن أخذها، لا مة، يقدمها شخص لآخر، بشرط أن عممنا جواز أخذ الأجرة على كل خد نعم إذا
هذا هو الذي ذهب إليه بعض كبار علماء الإمامية و  جائزاا. ضمانالفحينئذٍ يكون أخذ الأجرة على 

 .(22)المعاصرين

 

 :خطاب الضمان من باب قاعدة ))الخراج بالضمان(( –خامساا 
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وعلل الوجه في ذلك بأن ذلك: ))البنك ضامن بمقتضى خطاب الضمان،  .(23)عض الباحثينوهو  رأي لب
لية المضمونة، وكما أن الربح يكون بالمال تارة أو بالعمل، فيكون له نصيب من الربح العائد للعميل من العم

 .(24)ربحه((و  كون للبنك حظ من كسب العميلأخرى بالضمان، فعلى هذا الأساس ي يكون تارة

 تحمل للخسارة يستحق المنافع.متحمل تبعة الهلاك، فال أيفإن استحقاق الخراج سببه تحمل الضمان،  

الفائدة؛ لأن خطاب و  لخطاب الضمان، حتى يستحق العمولة هل خسارة في إصدار جيب عليه: أن البنك لا يتحموأ
الضمان إما أن يكون مغطى بالكامل من قبل العميل، ففي هذه الحالة لا يتحمل البنك شيئاا من الخسارة، بل 

 يتحملها العميل نفسه.

ن لم يكن خطاب الضمان مغ ن تحمل جزءاا من المعامو  طى بالكامل، فالبنكوا  لة غير المغطاة؛ لكنه سيرجع في ا 
ه من التأمينات التي رهنها المصرف قبل إصداره خطاب الضمان، اذ أن هذا الجزء بالتالي على العميل لاستيفاء

 رف لا يقدم على هذا الخطاب إلا بعد التأكد من قدرته على استيفاء حقه إذا دفع للمستفيد أي ثمن.المص

خطاب الضمان بشكل كامل أو جزئي، فإن البنك لا يتحمل خسارة، حتى ففي كلا الحالتين، في حال تغطية 
 تطبق عليه قاعدة الخراج بالضمان.

 أن يقال أن: خطاب الضمان في الجانب غير المغطى مالياا كفالة، نرد المتقدم لآراء العلماء يمكسومن خلال ال
  الوكالة يصح أخذ الأجرة عليها.و  في الجانب المغطى مالياا وكالة،و 

 

 لنتائج المستحصلة:ا

 

ة الرأي الغالب للفقهاء في تعريف خطاب الضمان، هو اعتباره تعهداا من البنك لصالح المستفيد عن لحصي – 1
 العميل، في تحمل الخسارة، ممكنة الحصول، في حال عدم التزام العميل بالشروط المتفق عليها.

 اثبات حقه المالي. أن خطاب الضمان بمثابة صك، فلا يحتاج حامله الى – 2

 دامت مدته لم تنقض بعد.لا يحق له الرجوع عنه، ما و  يعتبر خطاب الضمان ملزماا للبنك منذ توقيعه، – 3

 في حال عدم إيفاء العميل بشروط العقد، فيرجع المستفيد الى البنك دون غيره. – 4

 –العمولة  –الضمان  –مستفيد ال –المضمون )العميل(  –ة: الضامن )البنك( عناصر خطاب الضمان ست – 5
 مدّة الخطاب.

 تتمثل الحاجة الى خطاب الضمان في:  – 6



            2021مجلة أبحاث ميسان ، المجلد السابع عشر، العدد الثالث والثلاثون ، حزيران ، السنة 
                                                                          

 

 31 

 ضمان جدية عرض المتقدم على المقاولة. –أ        

 ضمان حقوق المستفيد. –ب       

 إعطاء العميل قوة مالية اعتبارية. –ج       

 عدم تجميد أموال العميل. –د       

ب سلذا برزت الحاجة الى تقعيده فقهياا، حتى يكتو  المعاملات المالية الحديثة، يعدّ خطاب الضمان من – 7
 الشرعية. الصفة

 هم وكالة،منو  لضمان(، فمنهم من عدّه كفالة،اختلف الفقهاء في توجيه هذه المعاملة الجديدة )خطاب ا – 8
منهم من أرجعه الى قاعدة و  ى،جعالة من جهة أخر و  منهم كفالة من جهةو  كفالة،و  منهم وكالةو  منهم حوّالة،و 

 ))الخراج بالضمان((.

أن المال الذي و  لكن يمكن اعتبار الرأي القائل بأنها كفالة هو الأقرب،و  جّل على هذه الآراء اشكالات،س   – 9
خدمة تعزز قيمة و  يدفعه العميل للبنك كعمولة، هو جعالة من العميل لصالح البنك أزاء تقديمه عملاا محترماا 

 ات الشخص المقاول، أو أجرة على الوكالة في الجانب المغطى مالياا.التزام

 

 آ خراا و  والحمد لله أولاا 
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